كان كلامنا المتقدم في بيان رأي المستمسك القائل بأن تقدم الاستصحاب على الأصول العملية الأخرى بملاك الحكومة الشارحة الناظرة، وذلك بالبيان التالي: وهو أن الدليل الدال على حجية الاستصحاب يعطينا معنيين، المعنى الأول: هو أيها المجري للاستصحاب، خذ اليقين السابق واجعله محل الشك، والمعنى الثاني: رتب الآثار على هذا اليقين الذي أخذته، الذي كان لديك سابقاً فجعلته محل الشك، وبلحاظ هذين المعنيين يكون الاستصحاب ناظراً إلى بقية الأصول العملية وشارحاً لها، باعتبار أن الأصول العملية ومنها البراءة ماذا تقول؟ (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، إذا أنت عندك علم، قطع، يقين، وترتب عليه أثره، ولذا لا إشكال في هذه الحكومة الشارحة باعتبار نظرها، ثم أفاد (يرحمه الله): هذه الحكومة يكون نلتفت بعد، نعم، هذه الحكومة لا ترفع موضوع الأصول العملية الأخرى، لماذا؟ يعني أن الشك باقي، باقي في الحقيقة، ولكنك لا تنظر إليه، ولكون الشك باقياً، هذا مر علينا، لكن أن نحن ما ننظر إليه، أصبحت الحكومة غير رافعة للموضوع، وإنما حكومة شارحة...
وقد أشكلنا على الماتن بالإشكال الأول كما تقدم: إذا قبلنا المبنى، يعني قلنا هذا المبنى الذي أفاده مبنى صحيح، نحن إشكالنا في العرش أولاً، يعني في أصل المبنى غير صحيح، كما تقدم، لأن الدليل الدال على الاستصحاب ما يقول لنا خذ اليقين السابق واجعله محل الشك، وإنما يقول لنا: رتب آثار اليقين السابق على هذا الشك اللاحق فقط لا غير، لكن لو تنزلنا متواضعين، وقبلنا هذا المبنى الضعيف كما يقول الماتن المحكم، لو قبلنا هذا المبنى الضعيف لصح أن يقال إن الحكومة في المقام حكومة تامة، بمعنى شارحة ومنزلة، كيف منزلة؟ يعني عندما نقول (المطلقة الرجعية زوجة)، أخذنا أحكام الزوجة ونزلناها على المطلقة، الزوجة منزل عليه، والمطلقة منزل، نحن أخذنا أحكام المنزل عليه ووضعناها على المنزل، هذا الحكومة...
(لاشك لكثير الشك)، يعني ماذا نريد نقول؟ نريد نقول إن حكم الشك جارٍ جارٍ جارٍ، لكن ضيقه، لا يجري في كثير الشك، توسعة في المطلقة الرجعية زوجة، وتضييق في لا شك لكثير الشك، وكله تنزيل في الحقيقة، لكن التنزيل في بعض الأحايين يكون بالادعاء كقولنا (زيد أسد) وأخرى بالتشبيه وثالثة بالتصريح، وقد جاء في بعض الروايات ما يدلل على التنزيل والحكومة التنزيلية تشبيهاً، كما في الرواية (الولاء لحمة كلحمة النسب)، يعني إذا عندك عبد وأعتقته، وما كان له وارث، أنت ترثه، ترث العبد، ونحو ثالث، جاءت حكومة تصريحية إذا صح التعبير، لا ادعائية ولا تشبيهية، كقولنا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني شلنا الأحكام المترتبة على النسب ووضعناها على الرضاع، سرينا، نعم، كلامنا في المقام أيضاً كذلك، يعني نحن ماذا نقول في الحقيقة؟ لما نقول إن الاستصحاب حاكم، ما معنى حاكم؟ يعني في الحقيقة الدليل الدال على البراءة ماذا يقول لك؟ يقول لك: أجرِ أجرِ، إلا في مورد الاستصحاب، تضييق، مثل لا شك لكثير الشك، فصارت حكومة تنزيلية، عرفنا هذا الإشكال الأول قلنا على الماتن.

الإشكال الثاني: هو الذي الآن ألمحنا إليه، وقلنا إن المبنى من رأس ليس بصحيح، لأن الرواية التي تقول (لاتنقض اليقين بالشك)، لا تقول هذه الرواية خذ اليقين السابق واجعله محل شكك، ثم رتب الآثار، غاية ما يستفاد من الرواية أن آثار اليقين السابق أجرها، طبقها على شكك اللاحق، أكثر من هذا لا يوجد...

ولذلك يقول: ما عندنا دليل من أدلة الاستصحاب يستفاد منه أن اليقين السابق يؤخذ ويجعل في محل الشك وتترتب عليه آثار اليقين، عندنا فقط أن آثار اليقين السابق تجري، تنطبق على شكك اللاحق.
إن قلت: لماذا قال الأصوليون إن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي؟ واضح، والقطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية؟ مقام القطعين...

يقول واضح أيضاً، إنما ذهب الأصوليون إلى ذلك لأجل هذه الحيثية التي نحن أفصحنا عنها في هذا اليوم، بمعنى أن آثار اليقين السابق تؤخذ، فتنطبق على الشك اللاحق، لهذه الحيثية ساغ لنا أن نقول إن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي، يعني مثلاً لاحظوا، لو قال لك مثلاً: إذا علمت بالشيء الفلاني، في حال العلم صل ركعتين مثلاً، أو طبق الحكم الفلاني، فالعلم هنا أخذ كقطع موضوعي، طيب أنا الآن كان عندي علم، ثم زال العلم، أو شككت في زواله، فاستصحبت علمي السابق، هل يسوغ لي أن أطبق بالاستصحاب الأثر المترتب على العلم السابق؟ مع أن الاستصحاب واضح شك، يقول: نعم يسوغ، لأن هذا الشك قائم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية، لأنه كان طريقاً، لكنه قام مقام العلم، يعني أقول مثلاً: خل يصير المثال أوضح، إن علمت بأنه زيد فأكرمه، وأنا علمت بأنه زيد، أو إن علمت بأنه متقي، إن علمت بأن زيداً متقٍ فأكرمه، وعلمت بتقواه، ثم شككت في زوال التقوى، هذه التقوى موجودة أو غير موجودة؟ شفته يلفلف، تارة يمين وأخرى شمالاً، قلت: لعل هذه اللفلفة لها وجه خفي لم أطلع عليه، فاستصحبت تقواه، يجب عليّ إكرامه أو ما يجب؟ والحال أن الإكرام مرتب على العلم بالتقوى، لكن الاستصحاب القائم مقام القطع واضح، ولذلك قال الأصوليون بهذا المعنى، يعني قول الأصوليين بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي واضح، والقطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية أيضاً واضح، لأن المراد من قيامه مقامها هو ترتيب الآثار السابقة للعلم، وترتيب الآثار بين ظاهر...
المبنى الآخر: ما قال به السيد الخوئي (يرحمه الله)، شوفوا شيقول السيد الخوئي...
يقول: الاستصحاب فيه حكومة على بقية الأصول العملية، وحكومته بينة ظاهرة، كيف بينة ظاهرة؟ لأن الاستصحاب علم بالواقع في الحقيقة في حال الشك في ذلك الواقع، علم، فيثبت لنا الواقع المشكوك في حال الشك به، أنا عندي شيء أشك فيه وكنت على يقين به، فاستصحابي راح يثبت لي ذلك الشيء المشكوك في حال شكي، معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن الاستصحاب يكون كاشفاً عن المشكوك في حال الشك به، ولا نقصد من الحكومة إلا هذا المعنى، لأنه انظروا موضوع الأصول العملية الأخرى شك فقط، ما فيه شيء يعطينا علماً، فلما يأتينا الاستصحاب ويعطينا العلم، معناه ارتفع موضوع الأصول الأخرى، وهذا ما نقصده بالحكومة، لأنه (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، الاستصحاب يقول لك: خلاص، أنت شاك؟ أعطيك العلم على طبق من فضة، الرواية على طبق من ذهب واضح، لكن الاستصحاب على طبق من فضة، فإذا أعطانا العلم، بعد نحتاج شيئاً آخر غير العلم؟ فصار الاستصحاب في الحقيقة يكشف لنا عن الواقع في آن، حال الشك في الواقع، فيرتفع موضع البراءة وموضوع الاحتياط وموضوع بقية الأصول العملية الأخرى، فيكون حاكماً، يعني مضيقاً لدائرة جريان الأصول العملية الأخرى...

عندك دليل يا سيدنا الخوئي؟ يقول: نعم عندي دليل، الروايات أصلاً تعطينا هذا المعنى، شوفوا الروايات، جاء في بعض الروايات: (ولا ينقض اليقين أبداً بالشك)، يعني صح عندك شك، لكن كلما نظرت إليه وأمعنت النظر فيه تجد أنه كلا شك، لأنه علم، تأخذ بالعلم السابق، هذه رواية، وفي بعضها أو في ذيل بعضها الآخر (ولا يعتد بالشك في حال من الحالات)، يعني لا تنظر إلى الشك، إذا كان عندك يقين سابق، خذ بيقينك السابق، ولا تعتد بهذا الشك ولا تنظر إليه، اجعله كلا شك، كيف اجعله كلا شك؟ يعني خذ بيقينك السابق، هذا اجعله كلا شك، طيب ماذا استفدنا الآن من هذا؟ استفدنا فائدة، وهذه الفائدة مهمة جداً، شنهو هذه الفائدة المهمة؟ يعني أن الاستصحاب كالأمارة، حيث لا أمارة، يعني كالرواية حيث لا رواية، اشلون إذا عندنا رواية ما نقدر نأخذ بالبراءة، فإذ
ا عندنا الاستصحاب في مورد جريان البراءة، كأنه عندنا رواية، فيتقدم الاستصحاب على الأصول العملية كما تتقدم الروايات عليها بملاك الحكومة لرفع الرواية لموضوع الاستصحاب، حيث لا شك، كذلك راح يرتفع، فتصير حكومة مضيقة، مثل (لاشك لكثير الشك) ضيقنا أحكام الشك، قلنا ما يجري، هذه أحكام الشك ما تجري للذي يكثر شكه، كذلك هنا، واضحة لنا الفكرة التي يفيدها السيد الخوئي (يرحمه الله)؟ 

كلام السيد الخوئي (يرحمه الله) واضح، ولا غبار عليه، نحن ما نريد طبعاً في بعض الأحيان نتمسك بالألفاظ دائماً، نقول أنت لماذا قلت هذه اللفظة؟ يعني المعنى واضح بعد، يقول الاستصحاب فيه جهة كشف أو ما فيه جهة كشف؟ جهة الكشف في الاستصحاب منزلة بمنزلة الرواية، فكأنه علم، هذا حقيقة ما يريد أن يعطينا إياه السيد الخوئي، ولأنه كأنه هو، يعني كأنه العلم، فأصبح العلم، والرواية حاكمة، حتى الرواية قلنا ما ترفع الشك حقيقة، وإنما ترفع الشك تعبداً، الذي يقوم مقام الرواية ماذا يصير؟ ولذلك اتفق الأصوليون كما قلنا إنه يقوم مقام القطعين الطريقي والموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية، إذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك، فيصير حاكماً أو غير حاكم؟ 

تعال الآن لمناقشات الماتن، الماتن يقول أنا أناقشه حرفياً، ما عليّ من معناه، أنا سأتمسك بألفاظه وسأناقش هذه الألفاظ، يقول له: 

أولاً: قولك أن الاستصحاب بمثابة الأمارة، وكما لا يعد بالشك عند وجود الأمارة، يعني عند وجود الرواية، فكذلك الحال لا يعتد بالبراءة، لأن البراءة لا تجري إلا مع وجود الشك عند جريان الاستصحاب، نقول لك: ما هذا الكلام هذا؟ من قال إن الاستصحاب كالرواية أو رواية؟ لا، ما فيه هذا الحكي، الاستصحاب أصل عملي كبقية الأصول العملية، ولا نستطيع أن نقول إن الاستصحاب بمثابة أو كإمارة حيث لا أمارة، بل هذا يقول القول بأن الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة، يعني ماذا؟ يعني من الغرائب، لأنه ما عندنا شيء يقوم مقام الأمارة حيث لا أمارة، يعني أصل عملي كأنه يقوم مقام الأمارة حيث لا أمارة، ما عندنا هذا الحكي هذا...

ثم إذا كانت الحكومة بهذا الملاك، يعني بملاك جهة الكشف والتقدم، معنى ذلك، طيب، لماذا تتقدم بعض الروايات على بعضها الآخر، والحال أن في كلتا الروايتين جهة كشف، لابد يصير أن يكون تقديم بعض الروايات على بعضها الآخر ليس لجهة الكشف، وإنما لجهة أخرى، فالتقدم ما نستطيع أن نقول بأنه بهذه الحيثية، السيد الخوئي يعرف إن تقدم بعض الروايات على بعضها الآخر إما للأظهرية أو لقوة السند أو للشهرة أو للأمور الأخرى، ما قال في بقية الروايات ترى تتقدم حكومة، حتى تقول ما هو الوجه لتقدم بعض الروايات على بعضها الآخر حكومة، والحال أن كلتا الروايتين فيها جهة كاشفية، فهذا الإشكال لا يرد على السيد الخوئي (يرحمه الله) كما هو واضح وبين.

وأما الإشكال بأن هذا من الغرائب، نحن لا ننظر كما قلنا إلى اللفظ ونحاسب الكاتب على مدى دلالة اللفظ على المعنى، لا، في بعض الأحيان نحن نعرف المراد من لدن المتحدث، من المتحدث، يعني نأخذ بكل كلامه صدراً وذيلاً، وسطاً و أولاً وآخراً، ونفهم ماذا يريد من المعنى، السيد الخوئي ماذا يريد يقول؟ يقول الاستصحاب أصل محرز، فيه جهة كاشفية، وقدم على البراءة باعتبار أنه ما فيها جهة كشف، واضح، فالاستصحاب بمثابة العلم حيث لا علم، كلام سليم يعني، عندما ننظر إلى القواعد نشوف هذا الكلام، ماذا نقول؟ يعني دقيق من حيث التصوير الأصولي وقابل للقبول من حيث المعنى باعتبار جهة الكشف، لا نستشكل في وجود جهة كشف، على كل...

تطبيق:

على أن ما ذكره (قدس الله نفسه الزكية) في مفاد الاستصحاب غير ظاهر، ضرورة أن دليله لم يتضمن وجوب العمل حال الشك عمل حال اليقين، ترى التي قلنا العبارة التي فيها طلسمة، لكن عرفنا معناها...
وإنما استفيد ذلك من الحكم فيه، في الاستصحاب، بعدم نقض اليقين بالشك، الراجع إلى ادعاء أن اليقين السابق، كما يقتضي العمل على المتيقن حين اليقين السابق ذاتاً يقتضي العمل على اليقين السابق حين الشك اللاحق شرعاً، كما تقدم في تعقيب الوجه الأول، نفس الكلام نقوله، فهو لا يقتضي إلا ترتيب آثار المتيقن حين الشك، بسبب اليقين السابق، لكن ما أخذنا اليقين السابق وجبناه ووضعناه على الشك اللاحق حتى تقول إنه ماذا؟ دليل الاستصحاب يعطينا معنيين، لا، هو ما يعطينا إلا معنى واحد، من دون أن يقتضي ثبوت حكم اليقين نفسه حين الشك، ليستلزم دليل الاستصحاب النظر لأحكام اليقين الثابتة له بنفسه.

ومنها كون الاستصحاب رافعاً لموضوع الأصول العملية الأخرى، لو كان يعطينا معنيين يقول نقبل هذه الحكومة، لكن بما أنه ما يعطينا إلا معنى واحد، ما صار حكومة، وبعبارة أخرى: نقض اليقين ليس إلا بعدم متابعته وترتيب آثر كاشفيته عن متعلقه، فلا ينفع جواز النقض إلا في ترتيب آثار المتيقن، يعني عندما يقول (لاتنقض) ناظر إلى اليقين السابق، ليس ناظراً إلى اليقين السابق بلحاظ أنك أخذته وحطيته مكان الشك اللاحق، يعني عدم ترتيب آثار اليقين السابق نقض لليقين السابق، هذا الشكل الرواية تقول لنا...

لا ترتيب آثار اليقين نفسه بلحاظ أنه جاء أيضاً في محل الشك، وليس مقتضى الارتكاز الذي حملت عليه كبرى الاستصحاب إلا ذلك، إن قلت: لماذا قال الأصوليون بقيامه مقام القطعين الطريقي والموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية، وقيامه مقام القطع المأخوذ بنحو الطريقية ليس ناشئاً من وجوب ترتيب آثار نفس اليقين عليه، بل لعموم موضوع الأثر له ابتداءً كما يظهر بمراجعة الأبحاث التي أوردناه في مباحث القطع.

أما ما قاله السيد الخوئي (رحمه الله) من أن الاستصحاب كاشف عن الواقع ومثبت للواقع في ظرف الشك، ظرف الشك في أي شيء؟ في الواقع، لأن مفاد دليل الاستصحاب جعل الطريقية وتتميم جهة الكاشفية، والرواية ماذا تقول؟ (ولاينقض اليقين أبداً بالشك)، وفي ذيل آخر (ولايعتد بالشك في حال من الحالات)، فماذا يظهر؟ يظهر من هذه الروايات إلغاء احتمال الخلاف، مثل ما مر علينا، يعني كأنه تتميم الكاشفية، كيف الرواية في الحكومة التعبدية للمبنى النائيني؟ كأنه اشويه ماخذ من مبنى النائيني...

كما هو الحال في الأمارات، فهو أمارة حيث لا أمارة، فيتقدم على بقية الأصول العملية، بأي ملاك؟ بملاك رفعه لموضوعها، بعد ما يصير عندنا شك حتى تجري البراءة، ولا يصير عندنا شك حتى نجري الاحتياط، الذي هو الملاك في تقدم الأمارات عليها، ونقول للسيد الخوئي أنه تقدم في ذيل الكلام في أخبار الاستصحاب، تقدم ماذا؟ عدم كون الاستصحاب من الأمارات، هو يدري أنه ليس من الأمارات، يعرف ذلك، كما أن عدم الاعتداد بالشك، وعدم نقضه لليقين لا يرجع إلى إلغائه، وأيضاً هذا يدري به، هو ما يقول إن الاستصحاب ألغى الشك حتى لا موضوع لجريان الأصول، يقول الشك موجود، لكنه كأنه ماذا؟ كأنه غير موجود، ولذلك هو ماذا يقول الاستصحاب؟ هو كأنه علم، حيث لا علم، كما قلنا إن الرواية تقوم مقام القطع حيث لا قطع، وإلا إذا عندنا قطع وجداني بعد نحتاج إلى رواية؟ طيب، لماذا أخذنا بالرواية؟ لأنه ما فيه قطع، طيب عندنا أصل عملي، فنقول أيضاً حيث لا رواية أخذنا بالأصل العملي، بعد واضح كلامه، رياضيات...
وفيه أنه تقدم في ذيل الكلام في أخبار عدم كون الاستصحاب من الأمارات، هذا واضح، كما أن عدم الاعتداد بالشك وعدم نقضه لليقين لا يرجع إلى إلغائه، أيضاً هذا واضح، هو ما يقول ألغاه، لكن يقول كأنه غير موجود، وإلا هو موجود الشك...

 بل إلى عدم صلاحيته للمنع من مقتضى اليقين السابق، يعني يقول: أصل دليل البراءة المفروض يجري، لأن الموضوع متحقق، لكن لماذا لا يجري؟ لأن الاستصحاب يتقدم عليه، لأن نحن ننظر إلى اليقين السابق، ما ننظر إلى الشك وحده، الشك موجود في الاستصحاب وموجود في البراءة، لكن نأخذ بدليل البراءة، لأنه وجود يقين سابق، يعني كأنه اليقين السابق رجح....

وفرض كون الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة، مما لا نظير له عرفاً، بل قلنا له نظير، ما هو نظيره؟ نظيره أيضاً نفس الرواية علم حيث لا علم...

بل المألوف عرفاً تقديم بعض الأمارات على بعضها، هو ما ينظر إلى هذه الحيثية حتى يقول ما يتقدم، ما ينظر إلى أن الملاك فقط حيثية الكشف، يعني ليس دائماً حيثية الكشف هي الملاك، حيثية الكشف في تقدم بعض الأصول على بعضها الآخر، ولكن في الأمارات، لا، حيثية الكشف لوجود جهة أخرى، أقوائية السند، الظهور، الشهرة، والأمور الأخرى...

بل المألوف عرفاً تقديم بعض الأمارات على بعضها الآخر ونتمم جهة كشفها، كتقديم البينة على اليد، فلاحظ...

لعل (لاحظ) ناظر إلى هذا الكلام الذي أوردناه....

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين  الطيبين الطاهرين.

